
    الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

  قال تفريعات .

 الأول إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره وهو موثوق به مراع لما يقرأ أهل

لذلك فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه بل أولى لتعاضد

ذهنى شخصين عليه .

 وإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه فهذا مما اختلفوا فيه فرأي بعض أئمة الأصول أن هذا

سماع غير صحيح والمختار أن ذلك صحيح وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث .

 وإذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة فكذلك الحكم فيه وأولى بالتصحيح .

 وأما إذا كان أصله بيد من لا يوثق بإمساكه له ولا يؤمن إهماله لما يقرأ فسواء كان بيد

القارئ أو بيد غيره في أنه سماع غير معتد به إذا كان الشيخ غير حافظ للمقروء عليه

انتهى .

 قوله فرأى بعض أئمة الأصول هو إمام الحرمين فإنه اختار عدم الصحة وتردد الباقلاني في

ذلك ومال إلى المنع كما حكاه عنه القاضي عياض .

 ووهن السلفي هذا الاختلاف لاتفاق العلماء على العمل بخلافه فإنه قال إن الطالب إذا أراد

أن يقرأ على شيخ شيئا من سماعه هل يجب أن يريه سماعه في ذلك الجزء أم يكفي إعلام الطالب

الثقة الشيخ أن هذا الجزء سماعه على فلان .

 فقال السلفي هما سيان على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم .

 قال ولم يزل الحفاظ قديما وحديثا يخرجون للشيوخ من الأصول فتصير تلك الفروع بعد

المقابلة أصولا وهل كانت الأصول أولا إلا فروعا .

   قال الثاني إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو قلت أخبرنا فلان أو نحو ذلك

والشيخ ساكت مصغ إليه فاهم لذلك غير منكر له فهذا
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